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بحث مشتق من الرسالة الخاصة بالباحثة
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 في مواجهة بعض مشكلات المدرسة الابتدائية بدولة الكويت
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أولاً: الإطـــــار العـــــام للبحـــــث:
مقــدمــة البحــث:
يشهد مجتمعنا المعاصر تزايداً مضطرداً في عدد وحجم المؤسسات التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين كالتعليم والصحة وغيرها من المؤسسات التي تتعامل مع المشكلات الاجتماعية النفسية والصحية على اختلاف أنواعها، وتعتمد هذه المؤسسات في تحقيق أهدافها على العنصر البشري المؤهل والمدرب، الذي يستطيع القيام بوظائفه بصورة تتسم بالفعالية(
).
لذا فقد اعتمدت فلسفة وزارة التربية على الاستجابة لاحتياجات المتعلم الفسيولوجية والعقلية والنفسية والاجتماعية، والتعامل مع المتعلم وفق خصائصه وطبيعة مرحلته العمرية، والحرص على إكسابه مجموعة من المهارات والمعارف الأساسية، والاتجاهات والقيم التربوية، والمساهمة في إثراء شخصيته وتنمية قدراته وإمكاناته بتطوير إستراتيجية التعليم(
).
وتعد المعرفة العصب الحقيقي لمؤسسات اليوم ووسيلة إدارية هادفة ومعاصرة للتكيف مع متطلبات العصر، إذ أن المعرفة هي المورد الأكثر أهمية في خلق الثروة وتحقيق التميز والإبداع في ظل المعطيات الفكرية التي تصاعدت في إطارها العديد من المفاهيم الفكرية، كالعولمة والخصخصة وثورة المعلومات واتساع رقعة المجتمعات الإنسانية المختلفة(
).
وحيث أن إدارة المدرسة هي حقل علمي له مدخلات توضع على شكل أفكار ومعلومات وأفراد وموارد، أما عملياتها فتكون على شكل تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق ورقابة وتقويم، ومخرجاتها تأتي على نحو نتائج مرغوبة أو أهداف مطلوب تحقيقها(
).
مشكلــة البحـــث:

الواقع التعليمي للمرحلة الابتدائية بدولة الكويت يعاني من بعض أوجه الخلل في توظيف الموارد البشرية يتمثل في مجموعة من المظاهر منها(
): 
· تضخم في أعداد الإداريين انعكس في زيادة كبيرة في معدل الإداريين إلى المعلمين مقارنة بالمعدلات العالمية، مما يعني إنفاق حصة جوهرية من الأجور في أغراض غير مرتبطة بالتدريس.
· تداخل المسئوليات والواجبات بحيث يقوم بها المدير أو مساعده مما يؤدي إلى نوع من الصراع في الأدوار والوظائف، ويؤثر ذلك – بدوره – على فاعلية العملية الإدارية وسير العمل بالمدرسة (تداخل الاختصاصات في القيادة المدرسية).
· تناقض رؤى القادة الإداريين والتربويين حول أسلوب التطوير والتجديد وصعوبة التحاور في إطار ديمقراطي.
· انحصار دور المديرين في العمليات الإدارية الإجرائية، وقلة الاهتمام بالنواحي الفنية، واعتبار العمليات الفنية في المدرسة توجيهاً وتقويماً من مسئوليات الموجه التربوي.
· الازدحام الإداري داخل المدارس، ما بين مدير مدرسة ونائب مدير ووكلاء هروباً من ممارسة التدريس وطموحاً للعمل الإداري.
· غياب نظام مؤسسي متكامل للمتابعة والتقويم والرقابة قائم على النتائج رغم أن هناك العديد من الإدارات التي تقوم بعناصر من المتابعة والتقويم لكنها تعمل في غياب كامل للتنسيق والتكامل نتيجة لعدم وجود هيكل تنظيمي يحدد الواجبات والمسئوليات عبر المستويات الإدارية المختلفة.
يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي : 
ما أهمية مدخل اقتصاد المعرفة وأسلوب سوار SOAR الإستراتيجي في مواجهة مشكلات المدرسة الابتدائية بدولة الكويت؟
ويتفرع عنه التساؤلات الفرعية التالية :
· ما أهم محددات مدخل اقتصاد المعرفة؟
· ما مضمون أسلوب سوار SOAR الإستراتيجي؟
· ما مشكلات المدرسة الابتدائية بدولة الكويت؟
· كيف يمكن توظيف مدخل اقتصاد المعرفة لمواجهة مشكلات المدرسة الابتدائية؟
· كيف يمكن توظيف أسلوب SOAR الإستراتيجي لمواجهة مشكلات المدرسة الابتدائية؟
أهــــداف البحــــث:
يهدف البحث الحالي إلى إبراز أهمية مدخل اقتصاد المعرفة وأسلوب سوار SOAR الإستراتيجي في مواجهة مشكلات المدرسة الابتدائية بدولة الكويت وذلك من خلال :
· الكشف عن أهـم محـددات مدخـل اقتصـاد المعرفـة.
· التعرف على مضمون أسلوب سوار SOAR الإستراتيجي.
· الوقوف على مشكـلات المدرسة الابتدائية بدولة الكويت.
· تحديد كيفية توظيف مدخل اقتصاد المعرفة لمواجهة مشكلات المدرسة الابتدائية.
· تحديد كيفية توظيف أسلوب SOAR الإستراتيجي لمواجهة مشكلات المدرسة الابتدائية.
أهميــــة البحــــث: 
تنبع أهمية البحث من الأمور التالية: 
· تعتبر المواضيع المرتبطة بمفهوم المعرفة وإدارتها واقتصادها من أكثر الموضوعات تداولاً في وقتنا الحاضر، كما تعتبر بؤرة التركيز لجهود أطراف متعددة بوجهات نظر واهتمامات مختلفة، وعلى وجه الخصوص العاملين في مجال إدارة الأعمال هذا من جهة. ومن جهة أخرى فأن إدارة المعرفة من خلال عملياتها تساهم بشكل مباشر في رفع مؤشرات الاقتصاد المعرفي، إذ من خلالها تستطيع إدارات تلك المدارس من التعرف على ماهية المعرفة المستخدمة في أعمالها وتطبيقاتها ومن ثم كيفية العمل على رفع وتطوير هذه المؤشرات. 
· أهمية الاقتصاد المعرفي التي برزت وتزايدت، وتأكدت من خلال الدور الواضح الذي تؤديه المعرفة في تحديد طبيعة الاقتصاد، ونشاطاته، وفي تحديد الوسائل والأساليب والتقنيات المستخدمة في هذه النشاطات، وفي توسعها، وفيما تنتجه، وفيما تلبيه من احتياجات، وما توفره من خدمات، ومن ثم فيما تحققه من منافع وعوائد للأفراد والمجتمع.

· إثراء المعرفة العلمية حول موضوع مشكلات إدارة المدرسة الابتدائية فعلى الرغم من كثرة الدراسات بشكل عام، إلا أنه ما زال هناك ندرة في الدراسات التي تتناول مناقشة الموضوع من منظور عصري، لأن غالبية الدراسات تتعلق بالاقتصاد أو بالإدارة.
منهـــــج البحـــــث:
تقتضي طبيعة البحث استخدام المنهج الوصفي باعتباره المنهج المناسب لتحقيق هدفه،" حيث يقوم بوصف ما هو كائن وتفسيره، وهو يهتم بتحديد الظروف والعقبات التي توجد بين الوقائع، كما يهتم بتحديد المسارات الشائعة أو السائدة والتعرف على المعتقدات والاتجاهات عند الأفراد والجماعات وطرائقها في النمط والتطور(
).
مصطلحات البحث: 
ارتكز البحث الحالي على المصطلحات التالية:
المشكلــــة  The Problem :
ونعني بها عائق أو مجموعة عوائق عقبة/عقبات تحول دون وصول المدرسة إلى أهدافها.
المدرسة الابتدائية School :
ونعني بها تلك المنظومة المتكاملة التي تسير وفق الأسلوب العلمي المنظم والمرن من أجل تحقيق أهداف، كما أنها تدعم العلاقات الإنسانية بين كافة العاملين بها وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في إدارتها وإبداء الآراء حول موضوعاتها، آخذة بعين الاعتبار رغبات هؤلاء العاملين، وظروف المجتمع مع حسن استغلال كافة الموارد المتاحة في إطار استثمار الوقت والتقليل التكلفة، وترشيد الإنفاق، وإتقان العمل، وتطوير أداء العنصر البشري باستمرار سواء كان مديراً أو غير ذلك.
إدارة المدرسة School Management :
تعرف على أنها حقل علمي له مدخلات توضع على شكل أفكار ومعلومات وأفراد وموارد، أما عملياتها فتكون على شكل تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق ورقابة وتقويم، ومخرجاتها تأتي على نحو نتائج مرغوبة أو أهداف مطلوب تحقيقها، أما التغذية الراجعة فتضمن لها البقاء والاستمرار مع التعديل والتطوير على حسب الإمكانات المتاحة(
)، وهناك من ينظر إلى إدارة المدرسة الابتدائية على أنها عملية متكاملة تطلع من خلالها إدارة المدرسة بتحقيق رسالتها عبر صلتها المباشرة بالطلبة، وبالتالي إنها تتمتع بحرية أكبر في التصرف والقيام بالأدوار المنوطة بها واتخاذ القرارات التي يترتب عليه صناعة مستقبل المؤسسة(
).
ويرى الباحث الحالي إدارة المدرسة الابتدائية على أنها منظومة متكاملة تسير وفق أسلوب علمي ومبادئ إنسانية يتم من خلالها تشجيع كل العاملين على المشاركة في إدارتها وإبداء مقترحاتهم في حل مشكلاتها، مع التركيز على تلبية رغبات المجتمع عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لها.
مدير المدرسة School's Director :
ونعني به ذلك الشخص الذي يقود المدرسة الابتدائية نحو تحقيق أهدافها عبر مجموعة من العمليات التربوية والإدارية المتكاملة مثل : التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتوجيه والتنسيق.
الأسلوب الإستراتيجي SOAR : ويشمل(
):
· حرف (S) ويشير إلى كلمة (Strengths): وهو يشمل نقاط القوة التي تتمتع بها المؤسسة في إنجاز أعمالها وكذلك الإمكانيات المادية والبشرية  التي تمتلكها.
· حرف (O) ويشير إلى (Opportunities): وهو يتضمن الظروف والفرص الخارجية التي يمكن أن تقتنصها المؤسسة للارتقاء بأدائها، وكذلك المخاطر ونقاط الضعف التي يمكن إدارتها بنجاح لتعظيم فرص نجاح المؤسسة.
· حرف (A) ويشير إلى (Aspirations): وهو يتضمن الأهداف الطموحة التي تريد أن تصل إليها المؤسسة وما هي السمة المميزة التي تريد أن تعرف بها.
· حرف (R) ويشير إلى (Result): ويتضمن مؤشرات النجاح التي تعطي دلالة واضحة في تحقيق رسالة وأهداف المؤسسة.
وأسلوب (SOAR) في تحليل المؤسسة يمكن تطبيقه من خلال الخطوات التالية:
· تحديد الشريحة التي تشارك بتحليل المؤسسة ويجب أن تكون تلك الشريحة ممثلة لكافة فئات المؤسسة وأن يكون هناك أجندة وآليات واضحة لاجتماعاتها.
· جمع بيانات من داخل المؤسسة من خلال لقاءات واستبيانات تشمل الموظفين وذلك لمعرفة نظرتهم عن المؤسسة  ونقاط القوة والضعف وكذلك الأهداف والطموحات التي يرغبون أن تكون مؤسستهم عليها.
· تحديد عناصر الضعف والمخاطر والمشاكل التي تهدد المؤسسة وتعيق تقدمها ، ومن الضروري التركيز هنا على (ما نريد) وليس على (ما لا نريد).
· تلخيص نقاط القوة والإمكانيات التي تمتلكها المؤسسة، حيث ستكون هي الأساس لانطلاق المؤسسة إلى الإيجابية.
· تحديد أهداف وطموحات المؤسسة المستقبلية على ضوء دراسة متأنية لماضي المؤسسة واستشراف لمستقبلها وصياغة ذلك بأسلوب (رؤية المؤسسة).
· عمل خطة واضحة تتضمن كافة الخطوات التنفيذية والتشغيلية التي على المؤسسة أن تقوم فيها مقابل الفرص المتاحة أمامها(
).
والهدف الرئيسي من تحليل المؤسسة هو تفهم طبيعة المؤسسة وبناء إستراتيجية واضحة لها ذات خطوات معلومة تمكنها من التميز والنجاح.
اقتصاد المعرفة Knowledge Economy:
وردت تحت هذا الإطار العديد من الآراء والمفاهيم التي تناولت مفهوم اقتصاد المعرفة فمنها من يرى بأنه ذلك الاقتصاد الذي يقوم على أساس إنتاج المعرفة واستخدام نتائجها وثمارها وإنجازاتها واستهلاكها بالمعنى الاقتصادي لمفهوم المستهلك، وبذلك تشكل المعرفة بمفهومها الحديث جزءاً أساسياً من ثروة المجتمع المنظور ومن رفاهيته الاجتماعية(
)، أما منظمة التعاون للتنمية الاقتصادية للتعلم مدى الحياة وعرف بأنه هو الاقتصاد المبني أساساً على إنتاج ونشر واستخدام المعرفة والمعلومات(
)، بينما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فأعطى له تعريفاً أكثر شمولية مفاده نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع النشاط المجتمعي، الاقتصاد، والمجتمع المدني، والسياسة والحياة الخاصة وصولاً لترقية الحالة الإنسانية بإطراد، ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة والتوزيع الناجح لهذه القدرات(
).
كما يرى البعض أن الاقتصاد المعرفي هو إحداث مجموعة من التغييرات الإستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاماً مع تحديد العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة(
).
ومن التعاريف التي حددت اقتصاد المعرفة بأنه الاقتصاد الذي ينشئ الثروة من خلال عمليات المعرفة وخدماتها (الإنشاء، والتحسين، والتقاسم، والتعلم، والتطبيق والاستخدام للمعرفة بأشكالها) في القطاعات المختلفة بالاعتماد على الأصول البشرية واللاملموسة ووفق خصائص وقواعد جديدة(
).
وعلي ضوء ما سبق فإن المفهوم الإجرائي لاقتصاد المعرفة يركز على أنه مجموعة من التغييرات الإستراتيجية في طبيعة المحيط الاقتصادي للمدرسة الابتدائية وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة وانسجاماً مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعالمية المعرفة.
ثانياً : مدخــــل اقتصــــاد المعرفــــة:
أ) مفهوم اقتصاد المعرفة وتطوره:
لاشك أن مفهوم الاقتصاد المعرفي أو الاقتصاد العالمي الجديد هو مفهوم حديث النشأة، لكنه انبثق وتطور بسرعة ويشير إلى مناخ العمل حيث تتجاوز الموجودات غير الملموسة فيه الموجودات المادية في قيمتها وأهميتها، وفي هذا الاقتصاد تكون المعرفة هي بؤرة العمل وليس مجرد أداة له. وتكون دورة حياة المنتوج قصيرة، وقد استخدمت تسميات عديدة لتدل على الاقتصاد المعرفي مثل اقتصاد المعلومات، اقتصاد الانترنت، الاقتصاد الرقمي، الافتراضي، الالكتروني، الشبكي، اللاملموسات، وقد وردت تعاريف عديدة للاقتصاد المعرفي فهو دراسة وفهم عملية تراكم المعرفة وحوافز الأفراد لاكتشاف وتعلم المعرفة والحصول على ما يعرفه الآخرون في حين يعده أن الاقتصاد الذي يقوم على أساس إنتاج المعرفة واستخدام نتائجها وثمارها فتشكل جزءا أساسيا من ثروة المجتمع المتطور ومن رفاهيته الاجتماعية. وهو فرع من العلوم الأساسية، يهدف إلى تحسين رفاهية الأفراد، والمنظمات، والمجتمع عن طريق دراسة نظم إنتاج وتصميم المعرفة ثم إجراء تنفيذ التدخلات الضرورية لتطوير هذه النظم. في حين يصفه بأنه اقتصاد حديث فرض طائفة جديدة من ألوان النشاطات المرتبطة بالمعرفة و التكنولوجيا والمعلومات ومن أهم ملامحه التعاملات التجارية التي تتم عن طريق الانترنيت(
).
وعليه فإن الاقتصاد العالمي بدأ يتحول تحولاً كبيراً إلى نظام جديد يعتمد أساساً على المعرفة البشرية، فبعد أن كان يرتكز على القوة البدنية والآلات الصناعية والمواد الخام أصبح اليوم مسيراً بواسطة الماكينة المعرفية، حيث تزداد القيمة فيه بالمعرفة لا بالجهد، وإذا كانت النظرية الاقتصادية في السابق تؤمن بأن العمل هو أساس القيمة فقد أصبح من الضروري صياغة نظرية جديدة تعد المعرفة هي أساس للقيمة(
).
ويشير مصطلح اقتصاد المعرفة إلى الاقتصاد الذي يرتكز على إنتاج المعرفة وإدارتها في إطار محددات اقتصادية معينة، وهو يختلف عن الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يرمز إلى الاقتصاد الذي يستخدم تقنيات المعرفة كالهندسة المعرفية وإدارة المعرفة . ففي اقتصاد المعرفة تكون المعرفة منتجاً أما في الاقتصاد القائم على المعرفة فهي أداة، وبشكل عام فإن اقتصاد المعرفة يشير إلى التحول الاقتصادي العالمي الناجم عن مجتمع المعلومات وعن نجاح الاقتصاد الصناعي في إعادة صياغة أسسه وقواعده في إطار اقتصاد معولم ومتواصل، بحيث تكون مصادر المعرفة كأسرار العمل والخبرات أساسية كالمصادر الاقتصادية الأخرى(
).
ومن المهم قبل تعريف مفهوم اقتصاد المعرفة أن نميز بينه وبين عدة مصطلحات أخرى قد تتداخل معه، من بينها "اقتصاد المعلومات"، والذي يعني بطبيعة القـرارات الاقتصادية المبنية على المعلومات، ذلك لأن الناحية الاقتصادية في المعلومات تكمن في الكشف عنها وحمايتها، أما الناحية الاقتصادية في المعرفة فتكمن في إنتاجها وفي أنشطة التعليم والتدريب والتعلم الملحقة بها وإنتاج المعرفة هو نشاط تلقائي يتبع نشاطاً آخر، ولا يكون متعمداً إلا عندما يأتي نتيجة للبحث اللاعلمي الذي هو نشاط متعمد يقود إلى زيادة المخزون المعرفي، عكس النشاط الاقتصادي الذي لا يمكن أن يجري إلا بطريقة متعمدة(
).
وهناك أيضاً مصطلح الاقتصاد المبني على المعرفة Knowledge-based economy الذي ينبع من إدراك مكانة المعرفة والتكنولوجيا والعمل على تطبيقها في الأنشطة الإنتاجية، فهو يعتبر مرحلة متقدمة من الاقتصاد المعرفي، أي أنه يعتمد على تطبيق الاقتصاد المعرفي في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع يمكن القول بأنه مجتمع "معلوماتي"(
).
ويعرف أيضاً بأنه : "الاقتصاد الذي يعتمد على اكتساب المعرفة وتوليدها ونشرها واستثمارها بفاعلية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متسارعة"، ومن ثم فهو : "فرع من العلوم الأساسية، يهدف إلى تحسين رفاهية الأفراد، والمنظمات، والمجتمع عن طريق دراسة نظم إنتاج وتصميم المعرفة ثم إجراء تنفيذ التدخلات الضرورية لتطوير هذه النظم، ومن جهة أولى يولد هذا الفرع نماذج نظرية من خلال البحث العلمي، ومن جهة ثانية فهو يطور الأدوات العملية والتقنية التي يمكن تطبيقها مباشرة على العالم الواقعي"(
).
وهناك تعريف يقرن اقتصاد المعرفة باقتصاد المنتجات الذكية، أي أن هذه المنتجات هي بعض ملامح اقتصاد المعرفة القائم على تكتل المعلومات وتراكمها في جهاز الكمبيوتر الذي يقوم بدوره بتحليلها وتنسقها ليتعاطى مع أحداث الواقع بما يتناسب معها تماماً، كما يتعاطى معها الإنسان الراشد(
).
ومن خلال ما سبق فإن اقتصاد المعرفة هو : ذلك الاقتصاد الذي نتج عن التقدم المعلوماتي الحادث في أعقاب العصر الصناعي، تمثل فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة، حيث يشكل فيه إنتاجها وتوزيعها واستخدامها، المحرك الرئيس لعملية النمو المستدام ولخلق الثروة وفرص التوظيف في كل المجالات، فهو يقوم على أساس اعتبار تكنولوجيا المعلومات والاتصال نقطة الانطلاق الأساسية بالنسبة له، والتي يتم من خلالها استخدام المعرفة كعنصر وحيد في العملية الإنتاجية لتصنيع "المعرفة"، كذلك كمنتج وحيد في هذا الاقتصاد، وتحدد التكنولوجيا أساليب الإنتاج وفرص ومجالات تسويق هذا المنتج، بحيث تشكل هذه المعرفة (سواء ما يعرف بالمعرفة الصريحة التي تشتمل على قواعد البيانات والمعلومات والبرمجيات وغيرها، أو المعرفة الضمنية التي يمثلها الأفراد بخبراتهم ومعارفهم وعلاقاتهم وتفاعلاتهم) مصدراً رئيسياً لثروة المجتمع ورفاهيته(
).
ب) التوجه العالمي نحو اقتصاد المعرفة : 
لقد جاءت أهداف الألفية التي وضِعت في إطار الأمم المتحدة بحيث يجب تحقيقها بحلول عام 2015، والتي التزمت بها الدول المنضمة إليها ومن ضمنها الدول العربية، لتضع الخطوة الأولى لتوجهها نحو الاعتماد على المنتجات المعرفية، ومن تلك الأهداف إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية تتضمن المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح، والتعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تعهدت الدول العربية بالعمل نحو تحقيق مجتمع المعلومات من خلال القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وهي قمة لزعماء العالم بهدف تسخير إمكانات الثورة الرقمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة البشرية(
)، وهي تمثل عملية تعددية حقيقية لأصحاب المصلحة الذين يشملون الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهدف هذه القمة هو بناء مجتمع معلومات جامع هدفه الإنسان ويتجه نحو التنمية، مجتمع يستطيع كل فرد فيه استخدام المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستخدامها، وتقاسمها ويتمكن فيه الأفراد والمجتمعات والشعوب من تسخير كامل إمكانياتهم للنهوض بتنميتهم المستدامة ولتحسين نوعية حياتهم وهو ما تعهد به ممثلو شعوب العالم في مرحلة تونس من القمة عام 2005، بالالتزام ببناء مجتمع المعلومات الذي يتسنى فيه النفاذ للمعلومات والمعارف للجميع، واستعمالها وتبادلها، والعمل على متابعة سد الفجوة الرقمية بين الدول(
).
كما دعمت المنظمات الإقليمية التوجهات العربية مثل مجلس التعاون الخليجي الذي أقام مؤتمر الصناعات المعرفية وتقنيات النانو عام 2008 في الدوحة، جرت فيه مناقشة الصناعات المعرفية في دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات المستقبلية والخطط الإستراتيجية للصناعات المعرفية واستخدامات تقنية النانو، وتحديد خطة إستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف نشر الصناعات المعرفية فيها. أما على الصعيد الوطني فقد بدأت الدول العربية بترجمة تلك التوجهات عن طريق البنية التشريعية والقانونية، وإقامة المراكز البحثية والتخصصية، وإنشاء المدن المعرفية و الحاضنات والحدائق التكنولوجية. ففي السعودية أُقيمتْ مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة التي تحظى بمكانة وأهمية اقتصادية خاصة، لأنَّها ستضع المملكة في مرتبة قيادية رائدة على مستوى العالم في ألف وظيفة 20 مليار ريال، وستوفر 25 الصناعات المعرفية، حيث تقدر تكلفة إنشاء هذه المدينة بـ للمواطنين، وبهذا تكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في البلاد، ورابع مدينة اقتصادية ضمن خطة الهيئة العامة للاستثمار الهادفة إلى توطين رؤوس الأموال السعودية واجتذاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، والإسهام في إحداث طفرة حضارية في المدينة المنورة(
).
فقد بدأت اليابان في عام 1971 بوضع خطة لتصور المجتمع الياباني بحلول عام 2000، قام بها معهد تطوير استخدامات الحاسبات في اليابان(JCUDI)، وذلك بتكليف من وزارة الصناعة والتجارة الدولية، جاءت بعنوان "خطة لمجتمع معلوماتي – هدف وطني لعام 2000 "، وقد حددت هذه الخطة أنه بحلول عام 2000 يجب أن يعتمد الاقتصاد الياباني على المنتجات المعلوماتية وليس على الصناعات التقليدية، وأن تُغذَّى الثروة الوطنية بصورة أساسية من قبل صناعات المعرفة التي تعتمد على قواعد المعلومات كوقود لها، ولتحقيق ذلك وضِعتْ خطوط عريضة يستَرشَد بها للدخول في القرن الحادي والعشرين، تهدف لإيجاد فيض من الإبداع الفكري الإنساني في المجتمع. وفي تايوان وضِعتْ خطة وطنية للمعلوماتية بعنوان "الخطة العشرية لصناعة المعلومات في تايوان، وذلك في عام 1980، ركزت على دور الدولة في التخطيط لمستقبل المعلوماتية في المجتمع حتى يتم خلق المناخ المناسب لنمو الصناعات المعلوماتية بما يضمن المحافظة على القدرة التنافسية العالية في الأسواق، ونشرت بريطانيا خطتها الوطنية في عام 1982 ضمن وثيقة بعنوان "منهج لتقنية معلوماتية متقدمة: تقرير لجنةALFA " بهدف الرد على مشروع اليابان الطموح لإنتاج الجيل الخامس من الحاسبات الذي سيولد حتماً جهداً مقابلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يهدد صناعة، ولعل بدايات إقامة مناطق المعلومات البريطانية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية متخصصة في التركيز على التطبيقات العلمية والمعرفية كانت في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تجربة إقامة حاضنات الأعمال منذ عام 1959، حيث وصل عددها إلى قرابة 20 حاضنة في الثمانينيات من القرن الماضي، وازداد ليبلغ قرابة 800 حاضنة مع نهاية عام 1999. أما في فرنسا التي تعد تجربتها من أقدم التجارب في دول الاتحاد الأوربي والتي تعود إلى منتصف الثمانينيات فقد أُنشئت فيها قرابة 200 حاضنة مع نهاية القرن الماضي، مع العلم أن الحديقة التكنولوجية صوفيا أنتيبوليس (Antipolis Sophia) التي تعد من أقدم حدائق التكنولوجيا في فرنسا والأقدم في أوربا حيث أقيمت عام 1969، قد ضمت حوالي 1164 شركة وظفت قرابة 20530 موظف بين مهندس وباحث وإداري مع نهاية عام 2000. وفي الصين التي أجرت عملية تحول وإعادة هيكلة للسياسات الخاصة بالبحث العلمي(
).
ومما سبق نجد : إن التجارب التي مرت بها بعـض من الدول المتقدمة والنامية في التوجه نحو اقتصاد المعرفة كانـت غنية، مما يفتح المجال أمام المزيد من البحوث والمقالات المتخصصة عن تجربة كل دولة، وعن الخطط التي تـم السير عليهـا للارتقاء على مدارج العلم والمعرفة، من أهم المؤشرات التي تدل على توجه البلد نحو اقتصاد المعرفة، حجم الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثـل مجموع النفقات الجارية والرأسمالية (في القطاعين العام والخاص) علـى الأعمـال الإبداعية التي تجـري بطريقـة منهجية بغرض الارتقاء بالمعارف، بما في ذلك المعارف الإنسانية والثقافية والمجتمعية، واستخدام المعرفة في تطبيقات جديدة . ويظهر بعض مؤشرات التوجه نحو اقتصاد المعرفة في مجموعة من البلدان المتقدمة والنامية أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي الإجمـالي بلغـت 3.5 % في فنلندا في عام 2007، وهي الأعلى في مجموعة الدول المختارة، تلتها اليابان فكوريا الجنوبية فأيزلندا فالولايات المتحدة، في حين كانت الهند وتركيا وإيران وماليزيـا الأقل، كما نرى أن عدد العاملين في مجال البحث والتطوير في فنلندة كان الأكبر حيث بلغ 7382عامـل لكل مليـون نسمة في عام2007، تلتها أيسلندة فسنغافورة، في حين كانت جنوب أفريقيا وماليزيـا والهند الأقل بين مجموعة الدول المختارة، وهؤلاء العاملون هم المتخصصون المشتغلون بتكوين أو ابتكار معارف جديدة أو منتجات أو أدوات، أو عمليات، أو طرق، أو أنظمة – وإدارة المشاريع المعنية، ويشمل طلبة الدراسات العليا لدرجة الدكتوراه المشاركين في عملية البحث والتطوير. أما صادرات التكنولوجيا المتقدمة وهي المنتجات ذات الكثافة العالية من حيث التطـوير والبحـوث مثـل مجال الفضاء الجوي، وأجهزة الحاسوب، والمنتجات الصيدلانية، والأدوات العلمية، والأجهزة الكهربائيـة، فكما يبدو أن الصين صدرت قرابة 337 مليار دولار من صادرات التكنولوجيا في عام 2007، كما صدرت الولايات المتحدة 229 مليار دولار وألمانيا 156 مليار دولار واليابان قرابة 121 مليار دولار(
).
ثالثاً: أسلـــوب ســـوار SOAR الإستراتيجـــي:
أ) ماهية التحليل الاستراتيجي وأهميته:
يأخذ مفهوم التحليل الاستراتيجي أبعاد مختلفة تعود لاختلاف المجال الذي يعنى به والأغراض المبتغاة منه، فقد أشير إليه بتعلقه بفهم الموقف الاستراتيجي للمؤسسة ومعرفة التغيرات التي ستحدث في بيئتها وكيف تتأثر بها أنشطتها، وما هي مصادر قوتها في ظل تلك التغيرات، وما هي طموحات كل من المدراء وأصحاب المصالح وغيرهم، و كيف سيؤثر الموقف الحالي في أحداث المستقبل. ويشكل التحليل الاستراتيجي ضمن الرؤية الشاملة المستقبلية احد الأركان الرئيسة للخطط الإستراتيجية معبراً عنه بتقييم البيئة الداخلية لتحديد قوة واقتدار المؤسسة وضعفها من جانب وتقييم البيئة الخارجية وتحديد الفرص والتهديدات من جانب آخر.
ويضم التحليل الاستراتيجي مجموعة من المراحل المتسلسلة والمتلاحقة تهدف إلى دراسة وتحليل العوامل والتغيرات المؤثرة في اتجاهات ومستقبل الوحدة الاقتصادية، وتحديد تأثيرات تلك التغيرات ضمن إطار البيئة الداخلية والبيئة الخارجية ودراسة طبيعة العلاقات الداخلية والتفاعلية بين هذه التغيرات. كما أنه يشير إلى مجموعة الأدوات التي تستخدمها الإدارة الإستراتيجية لتشخيص مدى التغير الحاصل في البيئة الخارجية وتحديد الفرص والتهديدات وتشخيص السمات أو المميزات في الوحدة من أجل السيطرة على بيئتها الداخلية وبشكل يساعد الإدارة في تحقيق العلاقة الايجابية بين التحليل الاستراتيجي للبيئة وتحديد أهداف الوحدة الإستراتيجية المطلوبة.
ويعتبر التحليل الإستراتيجي الأداة الرئيسة لتحديد العناصر الإستراتيجية في البيئة الخارجية من فرص متاحة ومخاطر تحد من قدرة المؤسسة على الاستفادة من هذه الفرص، وموازنتها مع عناصر القوة والضعف في البيئة الداخلية للمؤسسة. وعملية التحليل الإستراتيجي تحظى بأهمية بالغة عند تقييم المؤسسة نظرا لأنه يؤدي إلى تحقيق ما يلي : 
1-  تحديد الفرص المتاحة أمام المؤسسة، وبالنظر إلى إمكانات وخبرات وموارد هذه الأخيرة تتم المفاضلة بين الفرص التي يمكن استغلالها وأي الفرص الممكنة استبعادها(
).
2- يساعد التحليل الإستراتيجي على تخصيص الموارد المتاحة وتحديد طرق استخدامها(
).
3- تحديد ما يسمى بالقدرة المميزة للمؤسسة والتي تعرف على أنها القدرات والموارد التي تمتلكها المؤسسة والعمليات التنفيذية المستخدمة في توظيف تلك القدرات والإمكانيات لإنجاز الهدف 

4- رفع الكفاءة في الأداء، وهذا ما تجمع عليه كل المؤسسات العالمية التي تستخدم التحليل الإستراتيجي .

5- معرفة أربع مفاهيم أساسية ؛ نقاط القوة والضعف الداخلية، الفرص والتهديدات الخارجية وهذا التحليل يبنى على دراسة المؤسسة من جوهرها والمحيط الذي حولها.
6- يتوقف نجاح المؤسسة إلى حد كبير على مدى دراستها للعوامل البيئية المؤثرة، ومدى الاستفادة من اتجاهات هذه العوامل، وبدرجة تأثير كل منهما، حيث تساعد هذه الدراسة على تحديد الأهداف التي يجب تحقيقها، وبيان الموارد المتاحة ونطاق السوق المرتقب، وأنماط القيم والعادات والتقاليد السائدة(
).
7- سعي المؤسسة إلى التأقلم مع عوامل بيئتها المتغيرة وجعلها تؤثر بشكل إيجابي على هذه البيئة، وبالتالي القيام بدور فعال تجاه نمو وتطور الاقتصاد الوطني(
).
ب) اهتمامات التحليل الإستراتيجي وركائزه :
يهتم التحليل الاستراتيجي بفهم كيفية بناء الأفعال الجماعية انطلاقاً من السلوكيات الفردية والتنسيق في العمل الذي يفترض جملة من الأفعال الفردية، ويكون التحليل استراتيجياً عندما يعاين سلوك الفاعلين المتعلق بالأهداف الواضحة والواعية التي يضعونها وضغوط المحيط والموارد المتاحة لهم، يبتعد التحليل الاستراتيجي عن موازنة النقائص الموجودة في التسيير والإدارة ليركز على توضيح الاختيارات الأساسية للإدارة وتفادي الأخطاء التي قد تهدد حياة المؤسسة(
)؛ مما يجعل التحليل الاستراتيجي بمنزلة فحص داخلي وجوهر للفحص الخارجي الذي يتناول متغيرات البيئة ومتقلباتها، وهو ما يبين الضرورة الملحة لجعل التنظيم التدبيري للمؤسسة امتدادها طبيعيها قدر المستطاع للبيئة؛ باعتبار أن القرار الاستراتيجي للمؤسسة على طبيعة هذه البيئة وتغيرها وتطورها، مع التأكيد على تجزئتها وقابليتها لتوفير المفاتيح الإستراتيجية. ومن هذا المنطلق يمكن تقديم خمسة أنماط من البيئة يتفاعل معها بضرورة الفاعل الاستراتيجي وهي(
):
1- بيئة مستقرة: تتمتع بحرية وحاجات للتلبية وأخرى متوافرة، وتبدو عوامل التغير غير منتجة لفعل التشبع.
2- بيئة متضخمة: تقترب تدريجياً من حالة التشبع.
3- بيئة نصف-مستمرة : حيت تم الوصول إلى حدود الإنجازية وتظهر حالة التشبع التي تستوجب الاستثمار أكثر، مع بروز بعض المعيقات المؤدية إلى اللااستقرار.
4- بيئة منفصلة: باعتبار أن البيئة في تغير مستمر؛ ومن ثم فهي تتطلب دوماً التجديد والإبداع ومن ثَّم بداية الانفصال.
5- بيئة غير متوقعة: انفصال دائم وبيئة غير منتظرة ولا يمكن التنبؤ بعوامل التغير ومناطق الشك، ومن ثم كانت المفاجأة هي القاعدة المتبعة(
). 
وترتكز قاعدة التحليل الاستراتيجي على التحليل والفحص الداخلي والخارجي للمحيط، ولهذا هناك عدة باحثين ألحوا على الصلات المباشرة بين التحليل الاستراتيجي وهيكل المؤسسة، وبينوا كيفية تحديد الهيكل البنائي للمؤسسة بفضل طبيعة منتجاتها وأسواقها وطبيعة المحيط والخصائص التكنولوجية لقطاعها المتوافرة، ولهذا ينبغي على التحليل الاستراتيجي إتباع صيرورة متفتحة(
). 

رابعاً: مشكلات المدرسة الابتدائية بدولة الكويت:
يعاني النظام التعليمي في الكويت من عدد من المشكلات، ومن أبرز هذه المشكلات: غياب الرؤية الإستراتيجية المستقبلية وعدم العمل بمنهجيات التحليل الإستراتيجي (سوار) وذلك من خلال:
· غموض الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى لتمديد التوجهات المستقبليـة.
· تعدد تغيير السياسات التعليمية وعــدم وجــود فاعليــة للتطـويـر.
· كثرة تغيير السياسات التعليمية وضعف الكفاءة السياسية لمتخذي القرار(
).
· المركزية الشديدة في الإدارة التربوية.
· التوســع الكمـــي.
· التسيب والفساد الإداري.
· ضعف مناخ صناعة القرار في غياب الأساس المعلوماتي والبحث والتقويم للقرار.
· ضعف القدرة على المنافسة العالمية.
· ضعف التواصل بين مراحل التعليم.
· تسييس القــرار التعليمـــــي.
· تفوق بعض مدارس التعليم الخاص على التعليم العام.
· الحشو والتكرار في المناهج وانتشار التعليم اللفظي وتكديس الحفظ وضعف مشاركة وتفاعل المتعلم.
· ضعف تلاميذ المرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة والحساب.
· غموض الدور التربوي الرياضي الأطفال.
· ضعف برامج إعداد المعلمين وضعف التنسيق بين الوزارة ومؤسسات إعداد المعلم.
· ضعف القـدرات فـي مجـال التعامل مـع التكنـولــوجيا.
· وجود معايير تحصيل تقليدية لقياس آثار التحصيل على الطلبة.
· وجود هدر كمي وكيفـي بسبـب مشكـلات التعليــم.
· مشاركة المجتمـع فـي تخطيط وتنظيم القطاع التعليمي.
· بعد الشقة بين النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل(
).
وتوجد مجموعة من المشكلات التي تواجه المدرسة الابتدائية بدولة الكويت أو ترتبط هذه المشكلات بمعظم جوانب العملية التعليمية، والعناصر المكونة لمنظومة المدرسة الابتدائية، ويمكن استعراض هذه المشكلات على النحو التالي:
1- مشكلة ضعف وجمود المناهج الدراسية :

يشوب المناهج في المرحلة الابتدائية بعض الضعف ولا تواكب قدرات التلاميذ فضلاً عن أنها لا تنمي مواهبهم فأغلبها يعتمد على الجوانب النظرية وليست التطبيقية، ويلقب عليها الحشو الكبير والتكرار بسبب سيادة أفكار الماضي، والعمل وفق العقلية التربوية القديمة في عصر يتسم بسرعة تدفق المعرفة والمعلومات ويرى البعض أن المناهج وأساليب التدريس، والمواد التعليمية المستخدمة لا تزال تتسم بعدم المواءمة بينها أو بين حاجات المتعلمين الاجتماعية والفردية، حيث تهتم بالمعرفة دون الخبرة والممارسة، وتتجه في أحسن الأحوال إلى تنمية بعض القدرات العقلية دون تنمية الكفاية الشخصية والاجتماعية"، ولا يزال التدريس يقوم معظمه على التواصل اللفظي الذي يتحكم فيه المعلم معتمداً على الكتاب المدرسي"، ولا تزال الوسائل السمعية والبصرية محدودة الاستخدام(
).
وما ينطبق على العالم العربي ينطبق على الكويت، حيث المناهج في غالبية المراحل الدراسية ضعيفة ولا تواكب قدرات الطلبة، فضلاً عن أنها لا تنمي مواهبهم، فأغلبها يعتمد على الجوانب النظرية وليست التطبيقية، ويغلب عليها الحشو والتكرار بسبب سيادة أفكار الماضي، والعمل وفق العقلية التربوية القديمة في عصر يتسم بسرعة تدفق المعرفة والمعلومات أو ما يسمى بالثورة المعرفية أو المعلوماتية(
).
وقد قامت وزارة التربية بتطوير مجموعة من الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة، ولاشك أن التأخير في تعديل المناهج المدرسية يعد قصوراً في أداء وزارة التربية، وقد انعكس سلباً على عدم قدرة هذه المناهج على مواكبة التطوير الذي يشهده التعليم في العالم  كما أن القيادات التعليمية حين رغبت في تطوير المناهج خلال أقرب فرصة ممكنه دفعت إلى طرح منهجين جديدين للعلوم والرياضيات للمرحلة الابتدائية وقامت بتعميمها على جميع مدارس في الكويت دون تجريبها مسبقاً على عدد مختار من الطلبة هذا بالإضافة على أن القرار المفاجئ للوزارة بتعميم المنهجين الجديدين على المرحلة الابتدائية له آثار سلبية: فمن ناحية نجد أن الحصيلة اللغوية عند طالب المرحلة الابتدائية ضعيفة والمناهج الجديدة تشترط حصيلة لغوية جيدة للطالب، حيث هناك بعض المفاهيم التي تدرس في الصف الخامس الابتدائي تعطى اليوم لطلبة الثاني والثالث الابتدائي وهذا أمر مفاجئ للطلبة يعيق تقدمهم وتحصيلهم العلمي، ناهيك عن الاستعانة بكتب دخيلة على المجتمع، ومن ناحية الوسائل التعليمية، تفتقر المدارس إلى جميع الوسائل التعليمية التي يحتاجها المدرس لتدريس المنهج الجديد حيث أن وزارة التربية لم توفرها. أما من ناحية المعلمين فالدورات التدريبية التي قدمتها الوزارة غير كافيه وبالتالي يحتاجون إلى تنظيم دورات إضافية تكسبهم المهارات الكافية لتدريس المناهج الدراسية الجديدة والمطورة، وعدم اقتصار الدورات على موجهي المواد(
)، ولاشك أن قصور نوعية المناهج يرهق العملية التعليمية وأول متضرر من هذه المشكلة هم الطلاب.. فصعوبة المناهج وإجبار الطالب على الحفظ وقلة استخدام الوسائل التعليمية التوضيحية تشعر الطالب بالملل وتنفره من الدراسة ومن ثم تبدأ الآثار السلبية في شكل تسرب أو رسوب الطلبة، وهنا يأتي دور أسلوب سوار الإستراتيجي من خلال كونه يشجع القيادات التعليمية القائمة على إدارة هذا التعليم بالمشاركة الفاعلة مع المعلمين وبعض أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المحلي الموجودة في البيئة المحيطة مع مشاركة الخبراء من أجل فحص وتحليل المناهج التي يتم تدريسها لطلاب هذه المدرسة في الوقت الحاضر ومحاولة تنقيحها على ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة، كما يأتي مدخل اقتصاد المعرفة ليدعم الانفتاح على كل المدارس العلمية دون تخوف أو تعثر في إطار تطوير مناهج هذه المدرسة من حيث الكم والكيف مع مراعاة ظروف المجتمع الكويتي وإمكاناته المتاحة.
2- التأخر الدراسي للتلاميذ:
يعتبر التأخر الدراسي للتلاميذ من المفاهيم التربوية التي اختلف فيها الباحثون ولكنهم اتفقوا على أنه يعني انخفاض مستوى التحصيل الدراسي لدى التلميذ بحيث يصبح أقل مما يسمح به استعداداته الدراسية، فإذا كانت استعدادات التلميذ الدراسية كما يكشف عنها المقياس استعدادات عالية، وكان يحصل عليها في مستوى متوسط اعتبر متأخراً دراسياً، وإذا كانت نسبة ذكائه تقع في حدود المتوسط وتحصيله أقل من المتوسط كان متأخراً دراسياً، وتتضمن أسباب التأخر الدراسي ما يلي:
· أسباب ذاتية: تتعلق بالتميز ومنها الحالة النفسية والصحية.
· أسباب بيئية: وتشمل عدم تجانس الفصول، وكثافة الفصول، وطول المناهج، ومعاملة المعلمين، وإرهاق المعلم.
· أسباب تتعلق بالظروف الاجتماعية الأسرية للتلميذ وتشمل البيئة المدرسية(
).
وهنا يأتي دور أسلوب سوار الإستراتيجي لمعرفة الوضع الراهن لهذه المدرسة وتحليل الأسباب التي تقف وراء هذه المشكلات، مع طرح البدائل من قبل الأطراف المشاركة في هذا التحليل لمواجهة هذه المشكلة وجعل المدرسة مؤسسة جاذبة لتلاميذها مع التركيز على الاستعانة بخبراء علم النفس لمواجهة المشكلة عبر الحلول العلمية، كما يأتي دور مدخل اقتصاد المعرفة في هذا الإطار من خلال توظيف المعلومات العصرية في مناهج هذه المدرسة مع تبسيط المعلومات وتوظيف مستجدات العصر التكنولوجية في هذا الإطار.
3- الرسوب والتسرب :

يسبب تسرب التلاميذ –وخاصة القادرين على التعلم – هدراً كبيراً للأموال التي تنفق على المراحل المختلفة، وهو إهدار لرأس المال البشري، وقد يعود المتسرب إلى فئة الأميين مما يؤدي إلى عدم قبولهم في سوق العمل لتدني مستوى إعدادهم، وهذا يسهم في زيادة العمالة الأجنبية، ويمكن القول بأن التسرب من المشكلات التعليمية الغامضة، حيث يصعب تحيد أوقاته أو جميع أسبابه بدقة، لأن التسرب قد يحدث في بداية العام الدراسي أو وسطه أو في نهايته، وقد يترك الطالب المدرسة، ولكنه لا ينقطع عن الدراسة ويقصد بالتسرب في هذه الدراسة ترك الطالب المدرسة قبل نهاية السنة الأخيرة من المرحلة الدراسية التي سجل فيها سواء برغبته أو نتيجة عوامل أخرى(
). وفي الكويت نجد أن قانون التعليم الإلزامي ينص في المادة الأولى منه على أن يكون التعليم إلزامياً مجانياً من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة المتوسطة كما تنص المادة العاشرة منه على أن يعاقب والد الطفل أو ولي أمره المخالف(
)، وعلى الرغم من ذلك فإن مشكلة التعليم الإلزامي لا تقف عند المتخلفين عن الالتحاق بالمدارس ولكنها تتعداها إلى الذين يلتحقون بها ثم يتركونها قبل إتمام فترة الإلزام.
ويعد الرسوب والتسرب من أهم المشكلات التي يعاني منها نظام التعليم الابتدائي الكويتي، وتبلغ نسبة الرسوب (16,5%) للذكور، و(12,5%) للإناث، وأما التسرب فتبلغ نسبته (15% للذكور) و(18% للإناث). وتعد هذه النسب المرتفعة مؤشراً لوجود هاتين المشكلتين في التعليم العام ويرتبطان ببعضها من حيث النتيجة أو الأسباب. إن أسباب الرسوب والتسرب كثيرة فمنها أسباب ترجع للطالب نفسه، وأسباب مدرسية، وأسباب أسرية، وأسباب اجتماعية(
).
فالغياب المتكرر للطلاب وصعوبة استيعاب بعض المواد الدراسية تعد من أسباب تعثر الطلاب وتقليل طموحاتهم. وقد يكون ذلك نتيجة صعوبة المناهج الدراسية أو ازدحام المقررات الدراسية وكثافتها مما يجعل الطالب ينفر من العملية التعليمة، أو بسبب أساليب التعليم والتدريس حيث يتبع المعلم أساليب الحفظ والتلقين ولا يتيح الفرصة للتعبير وإبداء الرأي. كما أن ضعف المستويين الثقافي والاقتصادي للأسرة يحول دون مواصلة الأبناء للتعليم وتسريهم من أجل العمل ومساعدة أبائهم مادياً، ولاشك أن المؤسسات التربوية وما تقوم به من عملية تعليمية ينظر إليها باعتبارها مؤسسات إنتاجية اقتصادية لابد أن يكون العائد منها مساوياً أو يزيد عن كلفتها المالية.  والهدر التربوي نتيجة الرسوب والتسرب يقلل من عدد الخرجين وهنا تبدأ المشكلة بالتأثير السلبي على المجتمع(
)، حيث أن أجمالي الفاقد المالي من ميزانية وزارة التربية نتيجة رسوب الطلبة في جميع مراحل التعليم العام لدولة الكويت يبلغ 62.5مليون دينار كويتي من الإجمالي العام للمصروفات السنوية لعام 2003-2004 البالغ 559.1 مليون دينار كويتي وهذا الفاقد يشكل 11% من ميزانية العام الدراسي المذكور(
).
ويعوق ارتفاع نسب الرسوب والتسرب تخرج الطلاب المؤهلين والأكفاء مما يؤثر على قوة العمل وسماتها في المجتمع. حيث أن تكوين وتأهيل رأس المال البشري هو الهدف الذي يسعى إليه قيادات المجتمع للوصول إلى التنمية الشاملة وبالتالي فإن المؤسسات التربوية وأهمها المدارس هي المسؤولية عن تكوين رأس المال البشري أي القوى المؤهلة والمدربة. 
ومن هنا يتضح أنه كلما ارتفعت نسبة الرسوب والتسرب يؤدي ذلك إلى الهدر في الموارد البشرية ذات الكفاءة والى تعطيل تحقيق أهداف وطموحات المجتمع في التنمية الشاملة(
).
وفي هذا الإطار يأتي دور أسلوب سوار الإستراتيجي والذي يعتمد على تحليل الواقع والوقوف على الأسباب التي صنعته سواء كانت أسباب مجتمعية أو مؤسسية أو غيرها ثم طرح الحلول العلمية في إطار جدول زمني مع الاستعانة بالخبراء في مجال كما أن مدخل اقتصاد المعرفة يمكن توظيفه عبر استثمار الأفكار الجديدة أو الإبداعية في مجال مواجهة هذه الظاهرة.
4- ضعف الإعداد المهني والعلمي للمعلم :
تواجه إدارة الابتدائية مشكلة ضعف مستوى الإعداد المهني والعلمي ببعض المعلمين، وقد يرجع هذا الضعف إلى عدة أسباب منها تركيز سياسات إعداد المعلم على تخريج أكبر عدد من المعلمين مع عدم الاهتمام بالكيف في إعدادهم، وعدم تكامل برامج إعداد المعلمين، وعدم مواءتها بما يتفق وحاجات سوق العمل، وكثرة الأعباء الملقاة على عاتق المعلم، مما يجعل وقته لا يتسع لممارسة أي نوع من التنمية الذاتية، وتدني المكانة الاجتماعية له، ولذلك قلة الحوافز والامتيازات التي تمنح للمعلم(
).
وهنا يأتي دور أسلوب سوار الإستراتيجي في تحديد نقاط القوة والضعف في مجال الإعداد الحالي لمعلم هذه المدرسة مع التركيز على تعزيز الأولى ومواجهة الثانية ووضع مؤشرات للنجاح في المستقبل حيث أن النجاح هنا يعني تحقيق الأهداف المنشودة من عملية الإعداد، كما أن مدخل اقتصاد المعرفة يسهم بشكل كبير في هذا المجال حيث توظيف الثورة المعرفية والمعلوماتية والتكنولوجية في تهيئة برامج جيدة لإعداد هذا المعلم مستقبلاً.
5-انتشار الدروس الخصوصية:

ويقصد بالدروس الخصوصية كل جهد تعليمي يحصل عليه الطالب خارج الفصل المدرسي سواء في منزلة أو منزل المدرس، بحيث يكون هذا الجهد منتظماً ومتكرراً وبأجر أو بدون أجر فالدرس الخصوصي هو جهد تعويضي عن النقص في العملية التدريسية بالمدارس، ولقد تنبهت وزارة التربية إلى خطورة هذا الأمر منذ وقت بعيد وأصدرت وزارة المعارف حينذاك نشرة عامة بتاريخ 12-11-1961م بمنع الدروس الخصوصية لما لها من آثار ضارة على التلاميذ، وأصدرت بعد ذلك عدة قرارات ونشرات الهدف منها منع الدروس الخصوصية حيث صدر قرار بتاريخ 15-2-1987م بشأن فتح فصول تقوية تابعة للوزارة وذلك لتقوية الطلاب الذين يعانون من ضعف التحصيل الدراسي(
)، ويلجأ البعض إلى تلقي الدروس الخصوصية، وترجع الأسباب في هذا المجال إلى ما يلي(
):

1- كثرة عدد الطلاب في الفصول مما يعوق الفهم الجيد. 

2- قصر العام الدراسي وعدم تناسبه مع طول المناهج الدراسية. 
3- ضعف قدره بعض المعلمين على توصيل المعلومة وشرحها للطلاب داخل الفصل. 
4- دفع بعض الأسر للأبناء لتلقي الدروس الخصوصية. (أو دفع الآباء للأبناء للحصول على الدروس الخصوصية) 
5- خوف ورهبة الطالب من الامتحانات، وعدم الثقة بقدراته. 

وعلى هذا فإن العوامل التي تتعلق بالمنهج والمدرسة والمدرس هي أكثر الأسباب التي تدفع الطلاب للجوء إلى الدروس الخصوصية، وتؤثر الدروس الخصوصية سلباً على العملية التعليمية سواء من حيث طريقة التواصل وأسلوبه بين المدرس والطالب، وكذلك تحد الدروس الخصوصية من فاعلية الأداء المدرسي وتضعف نمو شخصية الطالب حيث تضعف لديه روح الاعتماد على النفس وتعزز الاتكالية والاعتماد على الغير، وهذا كله في النهاية يعكس درجة من الخلل في العملية التعليمية بالبلاد(
).

وهنا يأتي دور أسلوب سوار الإستراتيجي حيث الاهتمام بمعرفة أسباب انتشار هذه الظاهرة وطرح البدائل لمواجهتها عبر مشاركة كافة الأطراف المعنية التلميذ والمعلم وأولياء الأمور وإدارة المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي المعنية بأمور المدرسة الابتدائية، كما أن مدخل اقتصاد المعرفة يأتي دوره في تبسيط المناهج الدراسية وجعل المعلومة معروضة بصورة شيقة ومحببة لنفس التلميذ بالإضافة إلى سهولتها وسرعة استيعابها وإمكانية توظيفها في الواقع.
6- ضعف الإدارة التعليمية والمدرسية:

تواجه الإدارة المدرسية عدة صعوبات قد تعوقها عن أداء مهامها وواجباتها بكفاءة، وربما يرجع ذلك إلى عدم وجود تطوير ملموس في الأفراد العاملين، وإهمال تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإدارية، صعوبة توفير الإمكانيات اللازمة للقيام بمجمل المهام والمسئوليات المتوقعة من المدير، وعدم وجود مساعد للمدير أو نائب له يمكن تفويضه جزءاً من الأعمال، وبخاصة العمالة غير الفنية، وسوء توزيع الوقت المتاح للمدير على الأعمال والمهام المدرسية، بحيث تأتي بعض الأعمال الروتينية مثل متابعة انتظام المعلمين والتلاميذ أو غيابهم، ومقابلة أولياء الأمور والمراجعين(
).
وتعتبر الإدارة التعليمية والمدرسية وراء الأزمة التعليمية في الكويت. حيث التسيب وعدم الانضباط وتخلى بعض قياداتها وموظفيها عن تحمل مسئولياتهم، واهتزاز صورة المدرسة كمؤسسة تربوية، فضلاً عن ضعف عملية صناع القرار وغياب الأسس البحثية وتضارب القرارات فيها، ومن أهم أسباب تدهور التعليم في الكويت غياب الرؤية الإستراتيجية المستقبلية الطويلة الأجل في وزارة التربية، وعدم الأخذ بمنهجيات التخطيط الإستراتيجي، وضعف الكفاءة السياسية لمتخذي القرار التربوي من الوزراء المتعاقبين، بالإضافة إلى عيوب السلم التعليمي الذي لا يرتبط بمراحل النمو ولا يتوافق مع الأنظمة الشائعة عربياً وعالمياً، فضلاً عن عدم المرونة حيث لا يُسْمَحْ بتخطي الصفوف بالنسبة للطلبة المتفوقين الأمر أدى إلى فقدان طلبة الكويت القدرة على المنافسة العالمية(
).
أما عن الإدارة المدرسية فهي تعج بالملاحظات السلبية بما يؤكد على الضعف الإداري في هذا القطاع، والإدارة المدرسية تعبر عن الجهود الفنية والإدارية التي يقوم بها مدير المدرسة ومعاونوه لتنظيم العلاقات داخل المدرسة بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. ولكن أشكال ضعف الإدارة المدرسية في مدارس الكويت كثيرة وينتج عنها معوقات فنية وإدارية تعيق العملية التعليمية داخل المدرسة، ومن أبرز المعوقات التي تتسم بها الإدارة المدرسية ما يلي(
):
1- قلة إلمام مدير المدرسة بالأعمال الإدارية التي يجب عملها لنقص الخبرة أو لتقاعسه عن أداء مهامه. 
2- سوء خلق بعض الإداريين واستخدام ألفاظ بذيئة أو مخالفات سلوكية. 
3- التمسك بحرفية النظام وعدم المرونة في تطبيق النظم الإدارية. 
4- ضعف العلاقات الإنسانية في مجال الإدارة وتأثيرها على العمل بين المدير والمدرسين. 
5- صورية النشاط المدرسي وعدم توفير قاعات خاصة وأماكن لممارسته كالرسم والفنون والمعامل العلمية والرياضية. 
6- قلة استخدام الوسائل التعليمية. 

كما إن توسيع الفجوة بين الإدارة المدرسية والمعلم يؤثر على أداء المعلم فيلجأ إلى الغياب المتكرر أو كثرة الاستئذان فتجعله غير مبالي بتطوير مهاراته في التعليم، وهذا بدوره يؤثر على مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب، فيلجأ الطالب إلى الغياب المتكرر والتسرب والاعتماد على الدروس الخصوصية وكل هذه الأمور مجتمعه تؤثر سلباً على العملية التعليمية. 

ويمكن بلورة مشكلات المدرسة الابتدائية على النحو التالي(
):
· اكتظاظ الصفوف: النظام المعتمد في عدد الصف الواحد، والذي يصل إلى ما يقرب من الأربعين طالبا أحيانا، يكون عنصرا معيقا لوصول المعرفة للطلبة، وتنفيذ الأنشطة بالشكل المناسب، وإمكانية المشاركة الفاعلة للطلبة في الحصة الدراسية، ويكون بذلك عبئا كبيرا على كل من المعلم والمتعلم.

· الاعتماد الأساسي على الكتاب المدرسي: حيث يقتصر المعلمون من المعلمين يقتصرون في تعليمهم على الكتاب المدرسي، ولا يتعدونه إلى مصادر المعرفة المتعددة، وبذلك يحدون من توسيع مدارك الطلبة، علما بأن مصادر المعرفة في هذا العصر متعددة ومتوفرة.
· نظام الاختبارات: التركيز على الاختبارات كأداة أساسية لتقويم تحصيل الطلبة أدى إلى كون الاختبار هو هدف التدريس، وليس وسيلة لبلوغ الأهداف الأساسية المرسومة، فأصبح الطالب يدرس للاختبار، فإذا انتهى الاختبار تتبخر معه المعلومات التي درسها الطالب بانتهاء الهدف منها.
· غياب نظام المساءلة: الهدف الأسمى للتعليم هو الوصول إلى التميز والإبداع، وهذا يحتاج إلى مساءلة كل من المعلم والطالب عن المستوى الذي توصل إليه المتعلم، وأهم مرحلة من هذه المساءلة هي المساءلة والمحاسبة الذاتية من قبل المعلم ثم من قبل المتعلم، يتبعها المساءلة من كل من له علاقة بالعملية التربوية
· التركيز على المهارات الأساسية: حيث إن التركيز على المهارات الأساسية يجعل كلا من المعلم والمتعلم يقف عند المستويات الدنيا للتفكير، ولا يفكر المعلم في تفعيل عمليات التفكير العليا عند المتعلم.
وهنا يأتي دور أسلوب سوار الإستراتيجي حيث عرض نقاط القوة والضعف وتحديد مؤشرات النجاح والجهود التي يمكن بذلها لكافة الأطراف المعنية من أجل الارتقاء بأداء الإدارة المدرسية أو الإدارة التعليمية ويمكن أن يتأتي ذلك من خلال التدريب أو البعثات، كما أن مدخل اقتصاد المعرفة يكمن دوره تجاه هذه المشكلة في كونه يعرض الاتجاهات العالمية المعاصرة في مجال تحديث الإدارة المدرسية والإدارة التعليمية وإمكانية الإفادة منها.
7- هشاشة ملف الإنجاز:
لقد بدأ مشروع الملف الإنجازي للطالب تطبيقه في العام 2005/2006 بهدف تقويم أداء الطلبة في المرحلة الابتدائية وتحصيلهم الدراسي بصورة مستمرة، وتشخيص جوانب القوة والضعف في كل مهارة، ومتابعة عملية اكتساب المهارات وتسجيلها بدقة عن طريق الحاسوب، (وهو عبارة عن أداة لقياس وتقييم أداء الطالب في المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي، ويستخدم من قبل معلم المجال الدراسي، ويطلع عليه ولي الأمر، ويحتوي على نوعين من التقييم، وهما: تقييم مجمل أعمال الطالب خلال الفصل في مادة معينة، والآخر  : عرض أهم أعمال الطالب خلال فترة التعليم ويستخدم كأداة للتقويم النهائي)، وتتم عملية النقل تلقائياً بين الصفوف الثلاثة الأولى والتي كان يمنع ترسيب طلاب المرحلة فيها، ويتضح ذلك من خلال مؤشر النجاح – حيث كان مرتفعاً – وانخفاض معدل الرسوب، وانعكس بعد ذلك سلباً على المؤشرين ذاتهما في الصف الرابع والخامس حيث كانت الحصيلة التعليمية للطلبة ضعيفة(
).
ونتيجة للبحوث والدراسات على موضوع الملف الإنجازي ورأي أهل الميدان تم عمل التعديلات النهائية على الوثيقة الأساسية للمرحلة الابتدائية، وجاء في بنود القرار إلغاء الملف الإنجازي واعتماد آلية التقويم الفترية، وكذلك تخصيص اختبار كل فترة دراسية للمواد الأساسية من الصف الأول حتى الرابع على أن تتضمن موضوعات كل فترة دراسية على حده مع إبقاء آلية التقويم الحالية للصف الخامس على اعتبار أنها عملية لتهيئة المتعلمين للمرحلة المتوسطة.
وهنا يأتي دور أسلوب سوار الإستراتيجي تجاه ملف الإنجاز حيث التركيز على إبراز نقاط القوة في ونقاط الضعف وطرح بدائل لمواجهتها وكيفية تحقيق النجاح المنشود في هذا الملف عبر جدول زمني محدد يشارك في وضعه الأطراف المعنية ويشارك في تنفيذه هذه الأطراف مع مشاركة الخبراء في هذا المجال، كما يأتي دور مدخل اقتصاد المعرفة عبر توظيف المعلومات العلمية المفيدة لتلميذ هذه المدرسة وتحديد جدول زمني من أجل الاستفادة منها لمثل هذا التلميذ.
خامساً: واقع توظيف اقتصاد المعرفة بالمدرسة الابتدائية:
يحتاج اقتصاد المعرفة إلى مجموعة من المستلزمات لعل من أبرزها ما يلي(
):
· إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده وإجراء زيادة حاسمة في الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة ابتداء من المدرسة الابتدائية وصولاً إلى التعليم الجامعي مع توجيه اهتمام مركز للبحث العلمي.
· أدراك أهمية اقتصاد المعرفة، فالملاحظ أن الشركات العالمية الكبرى ((العابرة للقوميات)) تساهم في تمويل جزء من تعليم العاملين لديها ورفع مستوى تدريبهم وكفاءتهم، وتخصص جزءاً مهماً من استثماراتها للبحث العلمي والابتكار.
واستمرار المعلومات والمعرفة بالانتشار في كل الأنشطة الرقمية التي تسود معظم قطاعات الأنشطة الاقتصادية بات يحتم ضرورة معاودة التفكير بهذا المورد الجديد الذي بدأ يحمل تأثيرات ملموسة على الآلة الاقتصادية العالمية، وترتكز اقتصاديات معالجة المعلومات إلى ثلاث محاور رئيسية هي  : معالجة المحتوى الذي يمثل موارد التصنيع المعلوماتي ومعالجة المعلومات التي تمثل أدوات الإنتاج وشبكات الاتصال التي تمثل قنوات التوزيع للزبائن(
)، وأهم مقوم في صناعة المعرفة هو المحتوى المعرفي الذي يتألف من التراث الرمزي الإنساني من نصوص وقواعد وبيانات وقواعد معرفية وأفلام وموسيقى وآليات مستحدثة، تستثمر هذا المحتوى لإبداع محتوى جديد من أجل هذا بدأت الولايات المتحدة ومؤسساتها العملاقة بالسعي إلى إحكام قبضتها على موارد المحتوى تمهيداً لفرض هيمنتها على عجلة الاقتصاد المعلوماتي العالمي، والأنموذج الاقتصادي المطلوب لمعالجة قيمة المعرفة، وإيجاد الصياغات الرياضية الملائمة لاحتسابها يرتكز إلى حقيقة أن قيمة المعلومات تنشأ عن طبيعة المحتوى الذي يمكن استثماره بنشاط أو عملية لإنتاج عائد اقتصادي، وتتمثل مفردات المعرفة في المحاور التالية(
):
المحور الأول: تطوير وإنشاء المحتوى المعلوماتي أو المعرفي.
المحور الثاني: تناول المعلومات.
المحور الثالث: جمع المعلومات من مواردها المنتشرة في النظم المعلوماتية، يضاف إلى هذه المحاور مفردات تعتمد على طبيعة الأهداف المرسومة لخطط استثمارها.
وعليه فإن المعادلة الرياضية لوصف قيمة المعلومات ستكون بصيغتها الشمولية كما يلي: قيمة المعلومات = دالة ((طبيعة المعلومات، المستخدم، أهداف المستخدم أو المؤسسة، العمليات، العائد))(
).
وتتألف إدارة المعرفة من العمليات التي تهدف من كسب المعرفة أو استخدامها تحقيق مردود اقتصادي ملموس، وعليه يتألف نظام إدارة المعلومات من العمليات والتقنيات التي يتم توظيفها في ضوء رؤيا وإستراتيجية المؤسسة بحيث توفر المعرفة العلمية والتطبيقية اللازمة لحل المشكلات التي تعترض العاملين في دائرتها، يقيم هذا النظام علاقات جدلية مع الثقافة والإستراتيجية السائدة في البيئة التي يقيم فيه وسلاسل القيم السائدة في البنية الاقتصادية، فيستمد منها موارده ويحدد معالم آليات التعامل مع تفاصليها الدقيقة، مما يثمر عنه الارتقاء بالرأسمال البشري، وتعميق المعرفة بموارد المعلومات المتاحة لضمان القدرة على التنافس، والاستمرار في الوقوف بمكان الصدارة، بصورة عامة يتألف رأس المال المعرفي من عنصرين متفاعلين هما: العنصر البشري الذي يتفاعل مع المعرفة ويستوعبها ويحيلها إلى واقع ملموس ونجاحات مستمرة، والمعلومات التي تستقر في النتاج الإنساني المنتشر في الفكر الموثق والإنجازات الفكرية للجنس البشري وصياغة الأسئلة التي تفتقر إلى حلول ترقى بالإنسان على الطبيعة المحيطة به(
).
سادساً : توظيف أسلوب سوار SOAR الإستراتيجي في مواجهة مشكلات المدرسة الابتدائية:
ويتم توظيف هذا الأسلوب عبر الأمور التالية(
):
1- المشاركة: أي مشاركة جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية (إدارة المدرسة – طلبة – أولياء الأمور – المعلمين  مؤسسات المجتمع المدني – خبراء).
2- الاحتياجات: ويقصد بها جميع الاحتياجات المادية والبشرية والمعنوية وكل ما تحتاجه المدرسة.
3- الموارد: وهي الموارد المتاحة من خلال الميزانيات الموجودة داخل المدرسة والموارد المنتظر أن تأتي من الخارج (تبرعات).
4- المعنيون: وهم الأطراف المشاركة في العملية التعليمية (الطالب – ولي الأمر – الإدارة – المعلم).
5- الأساليب: ويقصد بها اللوائح والقوانين والقرارات المستخدمة في العمل.
6- المتابعة: وهي تحديد المسئولية والمساءلة وتحديد من المسئول.
7- التغذية الراجعة.
8- التقييم: للوصول إلى نقاط القوة والضعف والعمل على علاج نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة.
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